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مذكـرة شـفوية مؤرخـــة ١٤ آب/أغســطس ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 بشأن مكافحة الإرهاب 
أبعـث إليكـم ـذه الرسـالة بالإحالـة إلى رسـالتي المؤرخـة ٢٧ كـــانون الأول/ديســمبر 

 .(S/2001/1291)

وقد تلقت لجنة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن العـراق عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 

ـــالة ومرفقــها بوصفــهما  وسـيكون مـن دواعـي امتنـاني أن تتكرمـوا بتعميـم هـذه الرس
وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) عن جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
رسـالة مؤرخـة ١٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ موجهـة مـــن الممثــل الدائــم للعــراق 
لدى الأمم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ 

 (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
بناء على تعليمات من حكومتي أود أن أرسل إليكم طيا التقريـر التكميلـي المقـدم مـن 

جمهورية العراق والمتعلق بتنفيذ القرار ١٣٧٣. 
 

(توقيع) د. محمد الدوري 
الممثل الدائم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[الضمائم موجودة في ملف لدى الأمانة العامة وهي متاحة للاطلاع عليها.] 
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[الأصل: بالعربية] 
أجوبة جمهورية العـراق عـن الأسـئلة المقدمـة مـن رئيـس لجنـة مكافحـة الإرهـاب 

 المُشكّلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
مقدمة 

لقـد ظـهرت كلمـة (الحريـــة ama-ra-gi) الــتي هــي أمنيــة جميــع الشــعوب في الوقــت 
الحـاضر، لأول مـرة في التـاريخ في وثيقـة عراقيـة تعـود إلى العـام ٢٣٥٥ قبـل الميـلاد اكتشــفت 
علـى لـوح في مدينـة (لكـش) التاريخيـة. ومضمـون هـذا اللـوح يوضـح تفـاصيل أقـــدم إصــلاح 
اجتماعي معروف في التـاريخ. وهـذا الإصـلاح وجـه للقضـاء علـى المسـاوئ الـتي كـان يتذمـر 
منها سكان تلك المدينة وتوفير الحد المقبول من الضمانات لحقوق الإنسان. ويفخــر العراقيـون 
بـأم أول مـن شـرع القوانـين لإشـاعة العـدل وحمايـة حقـــوق الإنســان. وتشــهد علــى ذلــك 
اكتشـــاف مجموعــــــات القوانـــين الـــتي تعـــــــود إلى الملـــــك (أورنمــــو ٢١١٣-٢٠٩٥ ق.م) 
وقانــــــون (لبت عشـتار ١٩٣٤-١٩٢٤ ق.م) وقوانـين الملـك (حمـورابي المشـهورة ١٧٩٢-

١٧٥٠ ق.م) وقوانين (أشنونا) التي سبقت قوانين حمورابي. 
وإذا كــان حمــورابي قــد وضـــــــع شــــريعته (… مـــن أجـــل أن لا يضطهـــــد القـــوي 
الضعيـف، … ومـن أجـل ضمـان العـدل لليتيـم والأرملـة، … ومـن أجـــل نشــر قوانــين البــلاد 
وتعميم القرارات العادلة في البلاد … ومن أجـل ضمـان حـق المضطـهد)، فـإن هـذا النـص هـو 
عنـوان مجـد وعظمـة حمـورابي وغــيره مــن حكــام تلــك الحقبــة الزمنيــة. فعــن طريــق القــانون 
استطاعوا أن يبنوا حضارة وادي الرافدين العظيمة وأن ينشروا النور في وقت كان فيه الظـلام 
يغطي بقية أرجاء المعمورة. هذه هي التركة ايدة التي ورثها عراق اليـوم والـتي أصبحـت مـن 

تقاليده في محاربة الظلم والإرهاب في العالم. 
 

الأجوبة 
الفقرة ١: 

يرجى تحديد القوانين والأنظمة التي تمنع وتجرم أعمال تمويل الإرهاب؟ 
قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩.  - ١

قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (٢٣) لسنة ١٩٧١.  - ٢
قانون البنك المركزي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦.  - ٣

قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٦) لسنة ١٩٩٠.  - ٤
قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠) في ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٧ (غسيل الأموال).  - ٥
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ــــر ١٩٩٦  قـــرار مجلـــس قيـــادة الثـــورة المرقـــم (١١١) في ١٧ تشـــرين الأول/أكتوب - ٦
(تخصيص مكافأة للمخبر). 

ملاحظــة: إن لقــرارات مجلــس قيــادة الثــورة قــوة القــانون حســـب المـــادة (٤٢) مـــن دســـتور 
جمهورية العراق لسنة ١٩٧٠.   

الفقرة ٢ (هـ) 
الرجاء موافاتنا بنسخة من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩. 
نرسل إليكم نسخة من قانون العقوبات العراقي المرقم (١١١) لسنة ١٩٦٩. 

ونقدم لك أيضا نسخة من القوانين التالية: 
قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١.  -

قانون البنك المركزي العراقي رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٦.  -
 

الفقرة ٣ (د) 
ـــة  فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــات الدوليــة والــبروتوكول الــدولي بشــأن الإرهــاب، ترحــب اللجن

بتقرير مرحلي عما يلي: 
الخطوات المتخذة للانضمام إلى الصكوك التي ليس العراق طرفا فيها بعد.  -

سن التشريعات واتخاذ الترتيبات الضرورية الأخرى لتنفيذ الصكوك التي أصبــح  -
العراق طرفا فيها. 

ـــات  تجـري الآن في جمهوريـة العـراق دراسـة الانضمـام والتصديـق علـى معظـم الاتفاقي -
والـبروتوكولات المتعلقـة بالإرهـاب بعـد عرضـها علـى اللجـان القانونيـة والاستشــارية 

المتخصصة. 
يحرص العراق دائما على إصدار القوانين والأنظمة التي تكفـل تنفيـذ التزاماتـه الـواردة  -
في الوثائق الدولية التي ارتبط ا. وعلى سبيل المثـال صـدور قـرار مجلـس قيـادة الثـورة 
المرقم (٣) في ١٠ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٢ المعـدل لقـانون العقوبـات العراقـي رقـم 
(١١١) لسـنة ١٩٦٩ والتعديـل خـاص بتشـديد عقوبـــة جرائــم خطــف الأشــخاص، 
ـــات العراقــي يعتــبر جريمــة  وهـي جريمـة مـن جرائـم الإرهـاب. علمـا أن قـانون العقوب

الإرهاب جريمة عادية وليست سياسية كما أشرنا إلى ذلك في تقريرنا الأول. 
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الفقرة ٣ (هـ) 
هــل أدرجــت الجرائــم المبينــة في الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة كجرائــم تســري عليـــها 

 قاعدة تسليم ارمين في المعاهدات الثنائية التي يكون العراق طرفا فيها.؟ 
إن الانتـهاكات الـتي ذكـــرت في الاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة علــى أســاس أــا  -
ــتي  انتـهاكات يمكـن تسـليم ارمـين بشـأا قـد وردت في معظـم الاتفاقيـات الثنائيـة ال
أبرمتـها حكومـة جمهوريـة العـراق مـع معظـم دول العـالم للتعـاون القـانوني والقضـــائي 
والتي تضمنت أيضا تسليم ارمين الذي يرتكبون جرائم منصوص عليـها في القوانـين 
المذكــورة في تقريرنــا الأول وفي هــذه الأجوبــة ووفقــــا للشـــروط الـــواردة في تلـــك 

القوانين. 
 

أمور أخرى 
يرجى تقديم تقرير مرحلي عن الدراسة التي تجري حاليا فيمــا يتعلــق بالاتفاقيــات  -
ـــة بالإرهـــاب والـــتي لم تذكـــر بـــالتحديد في تقريركـــم،  الدوليــة والإقليميــة المتصل

وكذلك فيما يتعلق بالفقرات الفرعية الأخرى من القرار. 
ـــات  تجـري الآن في جمهوريـة العـراق دراسـة الانضمـام والتصديـق علـى معظـم الاتفاقي -
والـبروتوكولات المتعلقـة بالإرهـاب بعـد عرضـها علـى اللجـان القانونيـة والاستشــارية 

المتخصصة. 
يرجــى أن تبينــوا بــالتفصيل أحكــام كــل مــن التشــريعات والأنظمـــة وغيرهـــا مـــن  -
الوثائق النافذة حاليا والتي لها صلة بالامتثال للفقرات ١ و ٢ و ٣ من التقريــر، 
ويرجى خاصة، أن تبينوا بوضوح إن كانت طلبات تسليم الإرهابيين المتعلقة م 

يمكن رفضها لأسباب سياسية. 
نود أن نبين في البداية أن القوانين العراقيـة تعتـبر جريمـة الإرهـاب جريمـة عاديـة، كمـا 
وضحنـا ذلـك في تقريرنـا الأول، ويـترتب علـى ذلـك بـالضرورة أنـه لا يمكـــن رفــض طلبــات 
تسليم الإرهابيين لأسباب سياسية، أما فيما يتعلق بالتشريعات العراقية الخاصة بتنفيذ الفقـرات 

١ و ٢ و ٣ من قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٧٣ (٢٠٠١) هي كما يلي: 
 

الفقرة الأولى من منطوق قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)؛ الفقرة الفرعية (أ): 
إن قـانون البنـك المركـزي العراقـي رقـم (٦٤) لسـنة ١٩٧٦ المعـدل يتضمـن نصوصــا 
تضمـن السـيطرة علـى جميـع عمليـات نقـل الأمـوال والرقابـة ـــذا الشــأن علــى جميــع البنــوك 
الحكومية أو الخاصة. كما تضمن الرقابة على حركـة العملـة الأجنبيـة داخـل العـراق وخارجـه 
وكما ورد في المواد ٦٦ و ٦٨ و ٦٩ و ٧٠ و ٧٥ من نفـس القـانون. وهـذا يشـكل ضمانـة 
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قانونية وفعلية صارمة لمنع استخدام الأموال لتمويـل الأعمـال الإرهابيـة. وهنـاك عـدة قـرارات 
صـادرة عـن مجلـس قيـادة الثـورة كـالقرار المرقـم (١٠) في ١٧ شـباط/فـــبراير ١٩٩٧. والــذي 
يتضمن مصادرة الأموال المنقولة، بما فيها النقـود والذهـب، والأمـوال غـير المنقولـة، الـتي آلـت 
ملكيتها إلى شخص بصورة غير مشروعة وقام بنقل هذه الملكيـة إلى الغـير بقصـد التـهرب مـن 
حكـم القـانون. كمـا أن قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المرقـم (١٠٣) في ١ آب/أغســطس ١٩٩٤ 
نص على أن (يعاقب بالسجن المؤبد من حاز أو أخفى أو استعمل أشـياء متحصلـة مـن جنايـة 
أو تصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن إذا كـانت الجريمـة الـتي 
تحصلـت منـها تلـك الأشـياء جنحـة). وبذلـك يشـــمل هــذا النــص أي تمويــل لأعمــال مخالفــة 
للقانون بما في ذلـك الأعمـال الإرهابيـة. كمـا أن قـانون الرقابـة الماليـة رقـم (٦) لسـنة ١٩٩٠ 
جعل كل مصروفات الدولة خاضعـة لرقابـة ديـوان الرقابـة الماليـة وأن تكـون هـذه المصروفـات 
ضمن الموازنة العامة للدولة. وتشمل رقابة ديوان الرقابة الماليـة النشـاط المـالي لكافـة المنظمـات 
والجمعيـات غـير الحكوميـة والتعاونيـة، بمـا في ذلـك القطـــاع المختلــط وأوجــه صــرف أموالهــا 
ـــاقش تقــارير ديــوان الرقابــة الماليــة في  وضمـان عـدم اسـتخدامها لأغـراض غـير مشـروعة. وتن

الس الوطني (البرلمان) لضمان حسن التصرف بأموال الشعب. 
 

الفقرة الفرعية (ب) 
إن قانون البنك المركزي العراقي رقـم (٦٤) لسـنة ١٩٧٦ يتضمـن عقوبـات مشـددة 
لمنـع تمويـل الأعمـال الإجراميـة وبضمنـها الأعمـال الإرهابيـة. وذلـك مـن خـلال الرقابـــة علــى 
نشاط البنوك في العراق (المـواد ٤٥ و ٤٦ و ٥٠ و ٥٧)، ومـن خـلال الرقابـة علـى التحويـل 
الخارجي (المواد ٦٦ و ٦٨ و ٦٩ و ٧٠). كما أن المادة ٧٥ تضمنت عقوبات مشددة علـى 

هذه الأعمال. 
ـــانون العقوبــات العراقــي رقــم (١١١) لســنة  وأن الفقـرة (٢) مـن المـادة ١٩٨ مـن ق
ـــة علــى ارتكــاب  ١٩٦٩، تعـاقب علـى أعمـال التحريـض والتشـجيع والمعاونـة الماديـة أو المالي
الجرائــم المذكــــورة في المـــواد (١٩٠ – ١٩٧) والمـــواد (٢٠٠ و ٢٠٤ و ٢٠٦) مـــن نفـــس 

القانون وهي الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الدولة الداخلي. 
 

الفقرة الفرعية (ج) 
تمنع قوانين جمهورية العراق أي نشاط اقتصادي أو مالي يهدف إلى تمويـل الأشـخاص 

الذين يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكاا أو يسهلون أو يشاركون فيها. 
إن التحضـير للجرائـم أو الاشـتراك فيـــها أو التحريــض عليــها تعــاقب عليــه القوانــين 
العراقيــة، وبصــورة خاصــة قــانون العقوبــــات العراقـــي رقـــم (١١١) لســـنة ١٩٦٩، بأشـــد 
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ـــن  العقوبـــــات، ويعتـبر هـؤلاء كالفـاعل الأصلـي للجريمـــــــة. وهـذا مـا نصـت عليــــه المـواد م
(٤٧ – ٥٣). كمـا يعاقـــــب نفـس القانـــــون علـى جريمــــــة الاتفـاق الجنائــــــي في المـواد مــن 
(٥٥ – ٥٨). وبما أن قانون العقوبات العراقي كـان قـد اعتـبر جرائـم الإرهـاب جرائـم عاديـة 
ـــذه الأحكــام تنطبــق علــى تمويــل حركــات  وليـس سياسـية (وفـق المـادة ٢١ منـه) لـذا فـإن ه
ـــها باعتبارهــا مــن الأعمــال الــتي تســاعد علــى  الإرهـاب أو الاشـتراك فيـها أو التحريـض علي

ارتكاب الجريمة وكما ورد في جوابنا على الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١). 
كمـا أن قـانون العقوبـات العراقـي رقـم ١١١ لسـنة ١٩٦٩ نـص في المـادة ٢٨٠ منــه 
على ما يأتي �يعاقب بالسجن من قلد أو زيف سواء بنفسـه أو بواسـطة غـيره عملـة ذهبيـة أو 
فضية متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو في دولة أخـرى، أو أصـدر العملـة المقلـدة أو المزيفـة 
أو روجها أو أدخلها إلى العراق أو إلى دولة أخرى أو تعامل ــا أو حازهـا بقصـد ترويجـها أو 
التعامل ا وهو في كل ذلك على بينة من أمرها�، فيما نصت المادة ٢٨١ من القـانون أعـلاه 
على أن �يعاقب بالسجن كـل مـن زور أو قلـد سـواء بنفسـه أو بواسـطة غـيره أوراق نقـد أو 
أوراق عملة مصرفية معـترف ـا قانونـا، عراقيـة كـانت أم أجنبيـة، بقصـد ترويجـها أو إصـدار 
هذه الأوراق المزورة أو المقلدة أو إدخالها إلى العراق أو إلى دولة أخرى أو تعـامل ـا وهـو في 
كل ذلك على بينة من أمرهـا�. وهنـاك عـدة قـرارات صـادرة عـن مجلـس قيـادة الثـورة تتعلـق 
بالشـؤون الماليـة ذات الصلـة وهـي: قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المرقـم ١٠ في ١٧ شـباط/فـــبراير 

١٩٩٧ والذي ينص على أن: 
�أولا – تصـادر الأمـوال المنقولـة، بمـا فيـها النقـود والذهــب، والأمــوال غــير 
المنقولة، التي آلت ملكيتها إلى شخص بصـورة غـير مشـروعة وقـام بنقـل هـذه الملكيـة 

إلى الغير بقصد التهرب من حكم القانون. 
ثانيا – إذا قام المالك الظاهر الذي سجل المال باسمه بتقديم الإخبار عـن ذلـك 
المال إلى إحدى المحاكم أو إلى الادعاء العام خلال مـدة (١٨٠) يومـا مـن تـاريخ نقـل 
ملكيـة المـالي إليـه، فيسـتحق نصـف المسـجل باسمـه، أو نصـف قيمتـه، وفـق مـا تقـــدره 
وزارة الماليـة، ٢ – إذا لم يقـم المـالك الظـاهر، رغـم علمـه بانتقـال ملكيـة المـــالي إليــه، 
بالإخبار خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذا البند، فيغرم بما يعادل نصف قيمـة 
المال المسجل باسمه ويصادر ذلــك المـال. ٣ – إذا وقـع الإخبـار عـن الأمـوال المشـمولة 
بأحكام البند (أولا) من هذا القرار من غير المالك الظـاهر بعـد انتـهاء المـدة المنصـوص 
ــــاموا  عليــها في الفقــرة (١) مــن هــذا البنــد، فيســتحق المخــبر والأشــخاص الذيــن ق
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بالكشف عن الأموال مكافأة تقدر وفق القواعـد المنصـوص عليـها في البنـد (خامسـا) 
من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (١١١) في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦. 
ثالثا – تستثنى من المصادرة الأموال المنصوص عليــها في البنـد (أولا) مـن هـذا 

القرار إذا تم نقل ملكيتها وفق القانون من قبل المالك الظاهر إلى الغير حسن النية. 
رابعا – يحتفظ الغير، حسن النية، بحقوق الانتفاع التي ترتبت له وفق القـانون 
على الأموال المشمولة بأحكام هذا القرار. وتسري أحكام هـذا القـرار علـى الحـالات 
الواقعة قبل نفاذه. ويبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقـرة (١) مـن البنـد (ثانيـا) 

من هذا القرار من تاريخ نفاذه.� 
 

ونص قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ١٠٣ في ١ آب/أغسطس ١٩٩٤ على: 
�أولا – يعاقب بالسجن المؤبد من حاز أو أخفى أو استعمل أشياء متحصلـة 
من جناية أو تصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك، وتكون العقوبـة السـجن إذا 

كانت الجريمة التي تحصلت منها تلك الأشياء جنحة. 
ثانيا – يعاقب بالحبس مــدة لا تقـل عـن ثـلاث سـنوات مـن حـاز علـى شـيء 
متحصـل مـن جنايـة أو جنحـة وكـان ذلـــك في ظــروف تحملــه علــى الاعتقــاد بعــدم 

مشروعية مصدره. 
ثالثا – يعفى مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البنديـن (أولا) و (ثانيـا) مـن 
هذا القرار من العقاب إذا بادر إلى إخبـار السـلطات العامـة عـن مرتكـب الجريمـة الـتي 

تحصلت منها الأشياء قبل مبادرة تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن الجناة�. 
ـــم ١١١ لســنة  – ٣٠٣) مـن قـانون العقوبـات العراقـي رق وتعـاقب المـواد مـن (٢٨٦ 

١٩٦٩ جرائم تزوير المحررات الرسمية والعادية واستعمال تلك الوثائق المزورة. 
نـص قـانون جـوازات السـفر رقـم ٣٢ لســـنة ١٩٩٩ علــى تنظيــم الأحكــام الخاصــة 
بجوازات السفر نظمت المادة ١٠ مـن قـانون العقوبـات بحـق مـن غـادر القطـر مـن غـير المنـافذ 
الحدودية أو بدون وثيقة سفر ومن باع أو اشترى أو اسـتحوذ علـى جـواز سـفر، ومـن أتلـف 
أو فقـد جـواز سـفره، ومـن غـادر أو سـافر إلى بلـد منـع مـن السـفر إليـه أو لم يـدون في جــواز 
سفره، ومن قدم عن قصد إفادة كاذبة. ويتم تحريـك الدعـوى الجزائيـة بحـق المذكوريـن أعـلاه 
ويتـم إحالتـهم إلى المحـاكم وفـق هـذه المـادة  وفي حالـة ارتكـاب جرائـم لم ينـص عليـها قـــانون 
الجوازات يتم تحريك الدعوى الجزائية واتخاذ الإجراءات القانونية بحـق مرتكبـها وفـق القوانـين 
النافذة ويضمنا قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل الـذي خصـص المـواد ٢٨٩ – 
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٣٠٣ لمعاقبة مرتكبي جرائم التزوير بالوثائق الرسمية. أما ما يخـص تزويـر جـوازات السـفر غـير 
العراقية فإا تخضع لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٦. 

وكل هذا ينطبق على الأشخاص الذيـن يقومـون بإتاحـة الأمـوال، بصـورة مباشـرة أو 
غـير مباشـــرة، للأشــخاص الذيــن يرتكبــون أعمــالا إرهابيــة أو يحــاولون ارتكاــا، وكذلــك 
الكيانـات الـتي يمتلكـها أو يسـيطر عليـها هـؤلاء الأشـخاص باعتبـار أن القوانـين العراقيـة تعتـــبر 
جرائـم الإرهـاب عاديـة تشـملها مثـل هــذه الأحكــام. كمــا أــا تنطبــق علــى مــن يســتخدم 
جـوازات السـفر بشـكل غـير مشـروع لغـرض ارتكـاب أعمـال إرهابيـة أو يـزوّر وثـائق رسميـــة 

لنفس الغرض. 
 

الفقرة ٢ من منطوق القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الفقرة الفرعية (أ) 

ــــي رقـــم (١١١) لســـنة ١٩٦٩  تعــاقب المــادة (١٩٠) مــن قــانون العقوبــات العراق
بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم الجمـهوري أو تغيـير 
دسـتور الدولـة أو شـكل الحكومـة. وتكـــون العقوبــة الإعــدام إذا وقعــت الجريمــة مــن عصبــة 

استعملت المواد المتفجرة أو الأسلحة النارية وكذلك إذا أدت إلى موت إنسان. 
ـــولى  وتعـاقب المـادة (١٩١) مـن نفـس القـانون بـالإعدام أو السـجن المؤبـد كـل مـن ت
لغـرض إجرامـي قيـادة قسـم مـن القـوات المسـلحة أو نقطـة عسـكرية أو مينـــاء أو مدينــة بغــير 

تكليف من الحكومة أو استمر في قيادة عسكرية خلافا لأوامر الحكومة. 
ـــد أو  وتعــاقب المــادة (١٩٢) مــن نفــس القــانون بالســجن المؤقــت أو الســجن المؤب

الإعدام، حسب الأحوال كل من شرع في إثارة عصيان مسلح. 
وتعاقب المادة (١٩٤) (بالإعدام كل مـن نظّـم أو تـرأس أو تـولى قيـادة مـا في عصابـة 
مسلحة هاجمت فريقا من السكان أو استهدفت منـع تنفيـذ القوانـين أو اغتصـاب الأراضـي أو 
ب الأموال المملوكـة للدولـة أو لجماعـة مـن النـاس بـالقوة أو قـاوم بالسـلاح رجـال السـلطة 
العامة. أما من انضم إليها دون أن يشترك في تأليفها أو يتولى فيها قيـادة مـا فيعـاقب بالسـجن 

المؤبد). 
وتعاقب المادة (١٩٥) بالسجن المؤبد كل من استهدف إثـارة حـرب أهليـة أو اقتتـال 
طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضـد البعـض الآخـر أو بـالحث 

على الاقتتال. وتكون العقوبة الإعدام إذا ما تحقق ما استهدفه الجاني. 
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وتعاقب المادة (١٩٦) بالسجن كـل مـن حـاول بـالقوة أو التـهديد ـا احتـلال شـيء 
مــن الأمــلاك أو المبــاني العامــة أو المخصصــة للمصــــالح أو الدوائـــر الحكوميـــة أو المرافـــق أو 
المؤسسـات العامـة. وإذا وقعـت الجريمـة مـن عصابـة مسـلحة تكـون العقوبـة السـجن المؤبـــد أو 
المؤقت لأفرادها أو الإعدام أو السجن المؤبد لمـن ألّـف العصابــــــــة أو تـولى رئاستهــا أو قيـادة 

ما فيها. 
وتعاقب المادة (١٩٧) بالإعدام أو السجن المؤبد كل من خـرب أو هـدم أو أتلـف أو 
أضر بالمباني أو الأملاك العامة أو محطات القوى الكهربائية أو وسـائل المواصـلات أو الأمـاكن 
المعدة للاجتماعات العامة أو أي مال عام له أهميـة قصـوى في الاقتصـاد الوطـني وذلـك بقصـد 

قلب نظام الحكم. 
وتعـاقب المـادة (١٩٨) بالســـجن علــى التحريــض علــى الجرائــم المذكــورة في المــواد 

السابقة. 
وتعاقب المادة (٢٠٠) بالسجن المؤبـد لمـن حبـذ أو روّج أي مـن المذاهـب الـتي ترمـي 
إلى تغيير مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو قلب نظم الدولـة الأساسـية 
الاجتماعية والاقتصادية أو من حرض على قلب نظـام الحكـم المقـرر أو حبـذ أو روّج مـا يثـير 

النعرات المذهبية أو الطائفية وإثارة العنف والبغضاء بين سكاا. 
وتعـاقب المـادة (٢٠٤) بالسـجن كـل مـن أنشـأ أو أسـس أو نظـــم أو أدار في العــراق 

جمعية أو هيئة أو منظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فرعا لها بغير إذن. 
وتمنع الدولة أي تنظيم مدني أو عسكري يجري إعداده دون علمها وخارج قوانينـها. 
ونصت المادة ١٥٦ من قانون العقوبات رقـم ١١١ لسـنة ١٩٦٩ علـى أن �يعـاقب بـالإعدام 
من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدا أو سلامة أراضيها أو التحـق 

بجماعة معادية للعراق ليس لها صفة المحاربين�. 
وأصدر مجلس الثورة قراره المرقم ٤٥٨ في ٢١ نيسان/أبريل ١٩٨٤ الذي ينص علـى 
سـريان حكـم المـادة ١٥٦ أعـلاه بحـق كـل مـن ثبـت انتمـاؤه إلى حـــزب أو جمعيــة ــدف في 
تصرفها أو منهجها المكتوب إلى تغيير نظام الحكـم عـن طريـق القـوة المسـلحة أو بالتعـاون مـع 
أيـة جهـة أجنبيـة. ونـص قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المرقـم ٢٠١ في ١٠ أيلـول/ســبتمبر ٢٠٠٠ 
والذي يقضي على تطبيق أحكام المادة ١٥٦ من قانون العقوبات بحق كــل مـن يثبـت انتمـاؤه 

إلى الحركة الوهابية. 



02-5862611

S/2002/943

والغاية من هذه النصوص القانونية مكافحة أعمال الإرهـاب الموجـه ضـد أمـن الدولـة 
الداخلي والخارجي ومحاولـة قلـب نظـام الحكـم بـالقوة. علمـا أن هنـاك العديـد مـن الحركـات 
الإرهابيـة الموجـودة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أو في المملكـة المتحـــدة أو في غيرهمــا مــن 

الدول تحضر لأعمال إرهابية ترتكب ضد العراق ومواطنيه وبمساعدة وتمويل تلك الدول. 
ـــدة، منــها مــا يســمى بــالس الأعلــى للثــورة  فـإيران تـأوي منظمـات إرهابيـة عدي
الإسـلامية في العـراق وفيلـق بـدر وحـزب الدعـوة الإسـلامي الـــتي تشــرف عليــها الأجــهزة 
السـرية العسـكرية الإيرانيـة والمعروفـة مـن قبـل اتمـع الـدولي مـن خـلال أعمالهـا الإرهابيــة في 
المنطقـة العربيـة وخارجـها. وهـي تنظيمـات متطرفـة تعتمـد في نشـاطها علـى فكـــرة الإرهــاب 
(القتل والتدمير والخطف) كاستراتيجية لتحقيق أهدافها. وقد أسست الحكومـة الإيرانيـة هـذه 
التنظيمات وغيرها على أسس دينيـة متطرفـة ومعروفـة للجميـع. وقـد نفـذت هـذه التنظيمـات 
عشرات الأعمال الإرهابية ضد المواطنين الآمنـين والمنشـآت المدنيـة والمؤسسـات الحكوميـة في 

العراق ولدينا سجل طويل بجرائمها البشعة. 
 

الفقرة الفرعية (ب) 
إن العراق عضو في مجلس وزراء الداخلية العرب وينسق من خلاله حول المطلـوب في 
هذه الفقرة، كما أن العراق عضو في منظمة الشرطة العربية ومنظمـة الشـرطة الجنائيـة الدوليـة 
(الانتربول) ومن خلالهما يتعاون مع الدول الأعضاء فيـهما مـن أجـل اتخـاذ الخطـوات اللازمـة 
لمنع ارتكاب الجرائم ومنها جرائم الإرهاب وينسق من أجل الإنذار المبكر مع الدول الأخـرى 
ـــدول وهــذه  عـن طريـق تبـادل المعلومـات الفوريـة وفقـا للاتفاقيـات الثنائيـة المبرمـة مـع تلـك ال

الاتفاقيات هي: 
اتفاقية الرياض العربيـة للتعـاون القضـائي – صـدق العـراق عليـها بالقـانون رقـم ١١٠  - ١

لسنة ١٩٨٣. 
الاتفاقية العدلية المنعقدة بين العراق وبريطانيـا العظمـى لعـام ١٩٣١ – صـدق العـراق  - ٢

عليها بالقانون رقم ٤٩ فلسنة ١٩٣١. 
اتفاقية المرافعات المدنية المعقودة بـين حكومـتي العـراق وبريطانيـا العظمـى والموقعـة في  - ٣

بغداد عام ١٩٣٥. صدق العراق عليها بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٣٦. 
معاهدة التعاون القضائي بين العراق وألمانيا الديمقراطية. صدق العراق عليها بالقـانون  - ٤

رقم ٤٢ لسنة ١٩٧١. 
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معـاهدة التعـــاون القضــائي والقــانوني بــين العــراق واتحــاد الجمــهوريات الاشــتراكية  - ٥
السوفياتية. صدق العراق عليها بالقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٧٣. 

معاهدة التعاون القضائي والقانوني بين العراق وهنغاريا الشعبية. صدق العـراق عليـها  - ٦
بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٧. 

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق وأفغانسـتان لعـام ١٩٨٦ صـدق العـراق  - ٧
عليها بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٧. 

اتفـاق التعـاون القـانوني والقضـــائي بــين العــراق ويوغوســلافيا لعــام ١٩٨٦. صــدق  - ٨
العراق عليها بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٧. 

اتفاقيـة التعـاون القـانوني والقضـــائي بــين العــراق ودول مجلــس التعــاون العــربي لعــام  - ٩
١٩٨٩. صدق العراق عليها بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٩. 

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي مع تركيا. صـدق العـراق عليـها بالقـانون رقـم ٤١  - ١٠
لسنة ١٩٩٠. 

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق والسودان لعام ١٩٩٣.  - ١١
معاهدة استرداد ارمين بين العراق وبريطانيا العظمى. صدق العـراق عليـها بالقـانون  - ١٢

رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٢. 
معاهدة تسليم ارمين بين العراق والولايات المتحـدة. صـدق العـراق عليـها بالقـانون  - ١٣

رقم ١٢ لسنة ١٩٣٦. 
المعاهدة العراقية اليمنية لتسـليم ارمـين لعـام ١٩٤٢. صـدق العـراق عليـها بالقـانون  - ١٤

رقم ٤٥ لسنة ١٩٤٧. 
الاتفاقيـة الدوليـة لمنـع تزييـف العملـة المعقـودة في جنيـف عـام ١٩٢٩. انضــم العــراق  - ١٥

إليها بالقانون رقم ٢١١ لسنة ١٩٦٥. 
منظمة الشرطة الجنائية الدولية. انضم العراق إليها بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٧٥.  - ١٦
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٩. صـدق العـراق عليـها بالقـانون رقـم  - ١٧
٥٠ لسـنة ١٩٨٥، والـتي تحـــارب جرائــم القرصنــة، واســتعمال البــث الإذاعــي غــير 

المصرح به، والاتجار غير المشروع بالمخدرات وتجارة الرقيق. 
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اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـــة.  - ١٨
اعتمدا الجمعية العامة للأمـم المتحـدة في ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٨. انضـم 

العراق إليها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٦. 
ـــة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات. انضــم العــراق إليــها  الاتفاقيـة العربي - ١٩

بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠١. 
الفقرة الفرعية (ج) 

ـــأوى لأي إرهــابي في العــالم. وقــد نظــم قــانون  لا توفـر حكومـة جمهوريـة العـراق الم
الأحـوال المدنيـة رقـم ٦٥ لسـنة ١٩٧٢ المعـدل هويـة الأحـوال المدنيـة لكـل العراقيـين ووضـــع 
العقوبات المناسبة لمن يتلاعب بالمعلومات الواردة فيها. ضمن قانون تنظيم محـلات السـكن في 
العراق رقم (٩٥) لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته اللاحقة عدم استخدام أراضي العـراق كمـلاذ آمـن 
لمــن يمولــون الأعمــال الإرهابيــة أو يدبروــا أو يدعموــا أو يرتكبوــــا ولمـــن يوفِّـــر المـــلاذ 

للإرهابيين، ووضع العقوبات الصارمة بحق من يخالف أحكامه. 
علما أن العراق هو المتضرر من هذا الموضوع بصورة مباشرة من خـلال سمـاح بعـض 

الدول باستخدام أراضيها مأوى لهؤلاء للقيام بأعمال إرهابية ضد العراق. 
 

الفقرة الفرعية (د) 
تسـري أحكـام قـانون العقوبـات رقـم ١١١ لسـنة ١٩٦٩ علـى الجرائـم الـتي ترتكــب 
داخل العراق. وفي جميع الأحوال يسري القانون على كـل مـن سـاهم في جريمـة وقعـت كلـها 
أو بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء أكان فاعلا أو شريكا. وكما يأتي: 
نصـت المـادة ٧ مـن القـانون أعـلاه علـى أن �يشـــمل الاختصــاص الإقليمــي للعــراق 
أراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادا بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجـوي 
الذي يعلوها�. وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص جمهورية العراق أينما وجـدت. 
ونصت المادة ٨ على أن �لا يسري هذا القانون علـى الجرائـم الـتي ترتكـب علـى مـتن سـفينة 
أجنبية في ميناء عراقي أو في المياه الإقليمية إلا إذا مست الجريمة أمن الإقليـم أو كـان الجـاني أو 
اني عليه عراقيا أو طلبت المعونة من السلطات العراقية وكذلك لا يســري هـذا القـانون علـى 
الجرائم التي ترتكـب في طـائرة أجنبيـة في إقليـم العـراق الجـوي إلا إذا حصلـت في العـراق بعـد 
ارتكـاب الجريمـة أو مسـت أمنـه أو كـان اـــني أو اــني عليــه عراقيــا أو طلبــت المعونــة مــن 

السلطات العراقية. 
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نصت المادة ٩ على أن �يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق: 
جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضـد نظامـها الجمـهوري أو  - ١
سنداا المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تزوير في أوراقـها 

الرسمية. 
جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقيـة أو مسـكوكات معدنيـة متداولـة  - ٢

قانونا أو عرفا في العراق أو الخارج. 
نصت المادة ١٠ على أن �كل عراقي ارتكـب وهـو في الخـارج فعـلا يجعلـه فـاعلا أو 
شريكا في جريمة تعدل جناية أو جنحة بمقتضى هـذا القـانون يعـاقب طبقـا لأحكامـه إذا وجـد 
في العـراق وكـان مـا ارتكبـه معاقبـا عليـه بمقتضـى قـانون البلـد الـذي وقـع فيـه. ويسـري هـــذا 
الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة أو كان متمتعا ـذه الجنسـية 

وقت ارتكاا وفقدها بعد ذلك�. 
نصت المادة ١١ على أن �لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق مـن 
الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضـى الاتفاقيـات الدوليـة أو القـانون الـدولي أو القـانون 

الداخلي�. 
نصـت المـادة علـى أن �يسـري هـذا القـانون علـى كـل مـن ارتكـــب في الخــارج مــن 
ـــة أو جنحــة  موظفـي العـراق أو المكلفـين بخدمـة عامـة لهـا أثنـاء تأديـة أعمـالهم أو بسـببها جناي
مما نص عليه في هذا القانون. ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السـلك 
الدبلوماسي العراقي جنايـة أو جنحـة ممـا نـص عليـه في هـذا القـانون ممـن تمتعـوا بالحصانـة الـتي 

يخولهم إياها القانون الدولي العام�. 
نصـت المـادة ١٣ علـى أنـه: �في غـير الأحـــوال المنصــوص عليــها في المــواد ٩ و ١٠ 
و ١١ تسري أحكام هذا القانون علـى كـل مـن وُجـد في العـراق بعـد أن ارتكـب في الخـارج 
بوصفـه فـاعلا أو شـريكا جريمـــة مــن الجرائــم التاليــة: تخريــب أو تعطيــل وســائل المخــابرات 

والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو بالمخدرات�. 
ونصت المادة (١٤) على أن �لا تجـري التعقيبـات القانونيـة علـى مـن ارتكـب جريمـة 
خارج العراق إلا بإذن من وزير العدل ولا تجوز محاكمته إذا كــان قـد صـدر حكـم ـائي مـن 
محكمة أجنبية ببراءته أو بإدانته واستوفى عقوبته كاملـة أو كـانت الدعـوى أو العقوبـة المحكـوم 
ـا قـد أُسـقطت عنـه قانونـا ويرجـع في تقريـر ائيـة الحكـم وسـقوط الدعـــوى أو العقوبــة إلى 
قانون البلد الـذي صـدر فيـه الحكـم. وإذا كـانت العقوبـة المحكـوم ـا لم تنفـذ كاملـة أو كـان 
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الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما ذُكر في المادتين ٩ و ١٢ وكان مبنيـا علـى أن قـانون ذلـك 
البلد لا يعاقب عليها إجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم أمام محاكم العراق�. 

ـــن أهــان بــإحدى  وتعـاقب المـادة ٢٢٧ مـن قانـون العقوبـات العراقـي بـالحبس كـل م
الطرق العلنية دولـة أجنبيـة أو منظمـة دوليـة لهـا مقـر بـالعراق أو أهـان رئيسـها أو ممثلـها لـدى 

العراق أو أهان علمها أو شعارها الوطني. 
 

الفقرة الفرعية (هــ) 
لقـد بينـا في إجابتنـا عـن الفقـرات السـابقة القوانـين الـتي تعـــاقب علــى تمويــل أعمــال 
الإرهـاب أو تدبيرهـــا أو الإعــداد لهــا أو ارتكاــا أو دعمــها. وخاصــة إجابتنــا علــى الفقــرة 

الفرعية (ب) من الفقرة الأولى من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) أعلاه. 
 
 

الفقرة الفرعية (و) 
تمـت الإجابـة عنـها في جوابنـا عـن الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن الفقـرة الثانيـة مـن القــرار 

 .(٢٠٠١) ١٣٧٣
 

الفقرة الفرعية (ز) 
لقد نص قانون جوازات السـفر رقـم ٣٢ لسـنة ١٩٩٩ علـى معاقبـة مرتكـبي الجرائـم 
التالية: مغادرة العراق من غير المنافذ الحدودية أو بدون وثيقة سفر، من منع من السفر وغـادر 
رغم منعه، من باع أو اشترى أو استحوذ على جـواز سـفر، مـن أتلـف أو فقـد جـواز سـفره، 
من غادر أو سافر إلى بلد منع السفر إليه أو لم يدون في جواز سفره، من قدم عن قصـد إفـادة 
كاذبة. وفي حالة ارتكاب جرائم لم ينص عليـها قـانون جـوازات السـفر يتـم تحريـك الدعـوى 
الجزائيـة واتخـاذ الإجـراءات القانونيـة بحـــق مرتكبيــها وفــق القوانــين النــافذة وبضمنــها قــانون 
العقوبـات رقـم ١١١ لسـنة ١٩٦٩ المعـدل الـذي خصـص المـواد ٢٨٩-٣٠٣ لمعاقبـة مرتكــبي 
جرائم التزوير بالوثائق الرسمية. أما مـا يخـص تزويـر جـوازات السـفر غـير العراقيـة فإـا تخضـع 

لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٦. 
 

الفقرة (٣) من قرار مجلس الأمن المرقم ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
الفقرة الفرعية (أ) 
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تبادل المعلومات: نصت المـادة ٣٥٣ مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة رقـم ٢٣  أولا -
لسنة ١٩٧١ المعدل على أنه �إذا رغبت إحـدى الـدول الأجنبيـة في اتخـاذ إجـراءات التحقيـق 
في جريمـة مـا بواسـطة السـلطات القضائيـة في العـــراق فعليــها أن ترســل طلبــا بذلــك بــالطرق 
الدبلوماسية إلى وزارة العدل ويجب أن يكون الطلب مصحوبا ببيان واف عن ظروف الجريمـة 

وأدلة الاام فيها والنصوص القانونية المنطبقة عليها وتحديد دقيق للإجراء المطلوب اتخاذه. 
 

ونصت المادة ٣٥٤ على: 
إذا رأت وزارة العــدل أن الطلــب مســتوف شــروطه وأن تنفيــذه لا يخـــالف  �أ -
النظام العام في العراق أحالتـه إلى قـاضي التحقيـق الـذي يقـع تنفيـذ الإجـراء في منطقتـه لإنجـاز 

الإجراء المطلوب ويجوز حضور ممثل عن الدولة طالبة الإنابة عند القيام به. 
مصاريف الشهود وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق وغير ذلك. 

ــــاضي الأوراق إلى وزارة العـــدل  إذا تم القيــام بــالإجراء المطلــوب فيقــدم الق ج -
لإرسـالها إلى الدولـة الأجنبيـة�. ونصـت المـادة ٣٥٥ علـى �إذا طلبـت الســـلطات القضائيــة 
العراقية إنابة السلطات القضائية في دولة أخرى لاتخاذ إجراء معين فيعرض الطلب علـى وزارة 
العدل لإرساله بـالطرق الدبلوماسـية إلى السـلطات القضائيـة في تلـك الدولـة ويكـون للإجـراء 
القضائي الذي تم بمقتضى هذه الإنابة الأثر القـانوني الـذي يكـون لـه لـو تم بواسـطة السـلطات 

القضائية في العراق. 
وثائق السفر المزورة أو المزيفة: تمَّت الإجابة عليـها في الفقـرة الفرعيـة (ز) مـن الفقـرة  ثانيا -
الثانية من القرار. وبالإضافة إلى ذلك فقد عاقبت القوانين العراقية على جريمة تقليد أو تزييـف 
العملة فقد نص قانون العقوبـات رقـم ١١١ لسـنة ١٩٦٩ في المـادة ٢٨٠ منـه علـى مـا يـأتي: 
�يعاقب بالسجن من قلَّد أو زيف سواء بنفسه أو بواسطة غيره عملة ذهبية أو فضيـة متداولـة 
قانونا أو عرفا في العراق أو في دولة أخـرى، أو أصـدر العملـة المقلـدة أو المزيفـة أو روجـها أو 
أدخلها العراق أو دولة أخرى أو تعامل ـا أو حازهـا بقصـد ترويجـها أو التعـامل ـا وهـو في 
كل ذلك على بينـة مـن أمرهـا. ويعتـبر تزيفـا للعملـة المعدنيـة إنقـاص وزـا أو طلاؤهـا بطـلاء 
يجعلها تشبه مسكوكات أكـثر منـها قيمـة. وتكـون العقوبـة السـجن مـدة لا تزيـد علـى عشـر 
سنين إذا كان التقليد أو التزييف لعملة معدنية غير الذهب أو الفضة. فيما نصــت المـادة ٢٨١ 
مـن القـانون أعـلاه علـى أن �يعـاقب بالسـجن كـل مـن زور أو قلـد سـواء بنفسـه أو بواســطة 
غيره أوراق نقد أو أوراق عملة مصرفية معـترف ـا قانونـا، عراقيـة كـانت أم أجنبيـة، بقصـد 
ترويجها أو إصدار هذه الأوراق المزورة أو المقلدة أو إدخالها العراق أو دولـة أخـرى أو تعـامل 

ا وهو في كل ذلك على بينة من أمرها. 
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الاتجار بالأسلحة أو المتفجرات أو المواد الحساسة: منـع قـانون الأسـلحة المرقـم (١٣)  ثالثا –
لسنة ١٩٩٢ استيراد أو تصدير الأسلحة الحربية أو أجزائها أو عتادها أو حيازـا أو إحرازهـا 
أو حملـها أو صنعـها أو إصلاحـــها أو نقلــها أو تســليمها أو تســلمها أو الاتجــار فيــها بشــكل 
مطلـق. كمـا منـع اسـتيراد أو تصديـر الأسـلحة الناريـة أو أجزائـها أو عتادهـا أو صنعـها. كمــا 
منع حيازة الأسلحة النارية أو بيعها أو إصلاحـها إلا بإجـازة مـن سـلطة الإصـدار. وقـد حـدد 
هـذا القـانون في المـادة (٢٧) المعدلـة عقوبـات شـديدة تصـــل إلى الإعــدام بحــق كــل مــن قــام 
بتــهريب الأســلحة (الحربيــة أو الناريــة) أو أجزائــها أو عتادهــا بقصــد إشــــاعة الإرهـــاب أو 

الإخلال بالأمن العام أو دعم أي تمرد ضد الحكومة. 
ونصـت المــــــــــادة (٣٤٢) مـــن قانــــون العقوبــات المرقــم بــــ (١١١) لســنة ١٩٦٩ 

المعدل على: 
ـــار  يعـاقب بالسـجن مـدة لا تزيـد علـى خمـس عشـرة سـنة كـل مـن أشـعل الن - ١
عمدا في مال منقول أو غـير منقـول ولـو كـان مملوكـا لـه إذا كـان مـن شـأن 

ذلك تعريض الناس أو أموالهم للخطر. 
وتكـون العقوبـة السـجن المؤبـد أو المؤقـت إذا كـان إشـــعال النــار في إحــدى  - ٢

المحلات التالية: 
مصنــع أو مســــتودع للذخـــائر أو الأســـلحة أو ملحقاتـــه في مخـــزن  أ -

عسكري أو معدات عسكرية. 
منجم أو بئر للنفط.  ب -

مستودع للوقود أو المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعات.  ج -
محطة للقوة الكهربائية أو المائية أو الذرية.  د -

محطة للسكك الحديدية أو ماكينة قطار أو في عربـة فيـها شـخص أو  هـ -
في عربة من ضمن قطار فيه أشخاص أو في مطار أو في طـائرة أو في 

حوض للسفن أو في سفينة. 
مبنى مسكون أو محل آهل بجماعة من الناس.  و -

مبنى مشغول من دائرة رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسة عامـة أو ذات  ز -
نفع عام. 
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وتكـون العقوبـة السـجن المؤبـد إذا كـان الغـرض مـن الجريمـة تيسـير ارتكــاب  - ٣
جنايــة أو جنحــة أو طمــس آثارهــا أو إذا عطــل الفــاعل آلات الإطفــــاء أو 
وسائله. أو أفضى الحريق إلى عاهة مستديمة. أو كان إشـعال النـار باسـتعمال 

مفرقعات أو متفجرات. 
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت إنسان.  - ٤

ولغرض تعزيز فاعلية هذه الأحكام انضم العراق إلى الاتفاقيات الدولية التالية: 
بروتوكول تحريم استعمالات الغازات السامة في الحرب الموقَّعـة في جنيـف في  - ١
١٧ حزيــران/يونيــه ١٩٢٥. انضــم العــراق إليــه بالقــانون رقـــم ٢٧ لســـنة 

 .١٩٣١
بروتوكــول تحــريم اســتعمال الغــازات الســامة أو غيرهــا ووســائل الحـــروب  - ٢

البكتريولوجية في الحرب لعام ١٩٢٥. انضم العراق إليه عام ١٩٣١. 
معـاهدة نبـذ الحـرب الموقَّعـة في بـاريس في ٢٧ آب/أغسـطس. انضـم العـــراق  - ٣

إليها بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٣٢. 
الاتفاقية الدولية لمراقبة المتاجرة بالأسلحة والأعتـدة والأدوات الحربيـة الموقَّعـة  - ٤
في ١٧ حزيـران/يونيـه ١٩٢٥. انضـم العـراق إليـها بالقـانون رقـم ٥٧ لســـنة 

 .١٩٣٢
تعديل الاتفاقية الدولية لمراقبة التجـارة بالأسـلحة والأعتـدة والأدوات الحربيـة  - ٥
الموقَّعـة في ١٧ حزيـران/يونيـه ١٩٢٥. انضـم إليـــه العــراق بالقــانون رقــم ٧ 

لسنة ١٩٣٤. 
اتفاقيــة منــع إبــادة الجنــس البشــري الموقَّــع عليــها في بــاريس في ٩ كــــانون  - ٦

الأول/ديسمبر. انضم العراق إليها بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٥٨. 
معاهدة تحريم تجارب الأســلحة النوويـة في الجـو وفي الفضـاء الخـارجي وتحـت  - ٧
سطح الماء المعقودة في موسـكو سـنة ١٩٦٣. صـدق العـراق عليـها بالقـانون 

رقم ٩١ لسنة ١٩٦٤. 
معـاهدة منـع انتشـار الأسـلحة النوويـة. صـدق العـراق عليـــها بالقــانون رقــم  - ٨

١٣٨ لسنة ١٩٦٩. 
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معــاهدة حظــر وضــع الأســلحة النوويــة والأســلحة الأخــرى ذات التدمــــير  - ٩
ـــهما الموقَّعــة في لنــدن وموســكو  الجمـاعي في قـاع البحـر وقعـر المحيـط وجوف
وواشـنطن في ٢١ شـباط/فـبراير ١٩٧١. صـدق العـراق عليـها بالقـانون رقــم 

(١٩) لسنة ١٩٧٢. 
الاتفاقيــة الخاصــة بحظــر تطويــــر وإنتـــاج وخـــزن الأســـلحة البكتريولوجيـــة  - ١٠
(البيولوجيــة) والأســلحة التوكســينية وتدميرهــا إن تحويلـــها لأغـــراض غـــير 

سلمية. صدق العراق عليها بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥. 
اتفاقيـة منظمـة الدفـاع الدوليـة. انضـم العـراق إليـها بالقـانون رقـم ٥٣ لســـنة  - ١١

 .١٩٧٩
اسـتخدام تكنولوجيـا الاتصـــالات: حــدد المشــرع العراقــي الفصــول الثالثــة والرابعــة  رابعا -
والخامسـة مـن البـاب السـابع مـــن القــانون رقــم ١١١ لســنة ١٩٦٩ المعــدل، لمعاقبــة جرائــم 
الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة وجرائم الاعتـداء علـى وسـائل الاتصـال 

السلكية واللاسلكية (المواد ٣٥٤ و ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦١ و ٣٦٢) وكما يأتي: 
�يعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر بأية طريقـة كـانت سـلامة الملاحـة 
الجويـة أو المائيـة أو سـلامة قطـار أو سـفينة أو طـائرة أو أيـة وسـيلة مـن وسـائل النقــل 

العام وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أدى ذلك إلى موت إنسان�. 
ونصت المادة ٣٥٥ على ما يأتي: 

�يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتـين كـل مـن أحـدث عـن 
عمـد تخريبـا أو إتلافـا بطريـق عـــام أو مطــار أو جســر أو قنطــرة أو طــائرة أو ســكة 
حديدية أو ر أو قناة صالحين للملاحة. وتكون العقوبة السجن المؤبـد أو المؤقـت إذا 
استعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب الجريمـة. وتكـون العقوبـة الإعـدام 

أو السجن المؤبد إذا أدى إلى كارثة أو إلى موت إنسان�. 
ونصت المادة ٣٥٦ على: 

�يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هـاتين العقوبتـين مـن تسـبب بخطئـه في 
حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة أو المائية أو الجوية من شــأنه تعطيـل 

سيرها أو تعريض الأشخاص الذين فيها للخطر�. 
أما المادتين ٣٦١ و ٣٦٢ فقـد حددتـا العقوبـات علـى جرائـم الاعتـداء علـى وسـائل 

الاتصال السلكية واللاسلكية. 
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الفقرة الفرعية (ب) 

تمت الإجابة عنها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢). 
 

الفقرة الفرعية (ج) 
تمت الإجابــة عنـها في الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن الفقـرة (١) مـن القـرار حيـث أوردنـا 
الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القضائي لمكافحة الجريمة كمـا أشـرنا إلى القوانـين الوطنيـة الخاصـة 

بالموضوع. 
 

الفقرة الفرعية (د) 
أجبنا عنها في الفقرات السابقة. 

 
الفقرة الفرعية (هـ) 

يتعاون العراق مع كافة الدول ومع الأمم المتحــدة وخاصـة مجلـس الأمـن في إجـراءات 
مكافحة الجريمة بما فيها الإرهاب وسيقوم بدراسة الانضمام إلى الاتفاقيات ذات العلاقة. 

 
الفقرة الفرعية (و) 

يتضمـن قـانون اللاجئـين السياسـيين المرقـم (٥١) لسـنة ١٩٧١ علـى مجمـل الأحكـــام 
الواردة في اتفاقية اللاجئين السياسية. 

 
الفقرة الفرعية (ز) 

يمنع قانون اللاجئين السياسيين رقم (٥١) لسنة ١٩٧١ مثل هذه النشاطات. 
 

متطلبات تسليم ارمين 
نظـم قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـــة رقــم (٢٣) لســنة ١٩٧٣ الأحكــام المتعلقــة 
ـــواد ٣٥٧-٣٦٨ وجعــل مهمــة النظــر في تســليم ارمــين إلى القضــاء  بتسـليم ارمـين في الم
ووضع أحكام تفصيلية للتحقيق في طلبات التسليم ووفر كافة الضمانات القانونية المطلوبـة في 

مراحل التسليم. 
هل يمكن أن يتكرم العراق بتزويدنا بخريطة تنظيميـة لأجهزتـه الإداريـة، كالشـرطة  -
ومراقبـة الهجـرة والجمـارك والضرائـب وسـلطات الرقابـة الماليـة، الـتي تنفـذ عمليـــا 
القوانين والأنظمة والوثائق الأخرى التي ينظر إليها كمساهمة في الامتثال للقرار. 
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إن الآلية الإدارية لإعطاء أثر عملي للقوانين والتعليمات والوثـائق الأخـرى الـتي يمكـن 
أن تعتبر إسهاما في تنفيذ القرار موزعة على السلطات القضائيـة وسـلطات الشـرطة وسـلطات 
الجمـارك وسـلطات البنـك المركـزي وسـلطات الرقابـة الماليــة وســلطات مراقبــة الهجــرة وفقــا 

لما يأتي: 
السـلطات القضائيـة: إن التحقيـق في جرائـم الإرهـاب، كغيرهـا مـن الجرائـم العاديــة،  -
موكـل إلى السـلطات القضائيـة وفقـا لقـانون أصـــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم (٢٣) 
لسنة ١٩٧١ بالتعاون مع أجهزة الشرطة المختصة. وبعـد الانتـهاء مـن التحقيـق ترفـع 
القضايا إلى محكمة الجزاء المختصة، وبذلك يتوفر للمتهمين فرص الدفاع عن أنفسـهم 

وكل الضمانات المطلوبة في ميدان العدالة. 
سلطات الشرطة: تنص المادة الأولى مـن قـانون واجبـات رجـل الشـرطة في مكافحـة  -
الجريمة رقم ١٧٦ لسنة ١٩٨٠ على أن �تختص قـوى الأمـن الداخلـي بالمحافظـة علـى 
النظام والأمن الداخلـي، ومنـع ارتكـاب الجرائـم وتعقيـب مرتكبيـها والقبـض عليـهم، 
والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الأنفس والأموال، وجمع المعلومـات المتعلقـة بـأمن 
الدولـة الداخلـي وسياســـتها العامــة، وضمــان تنفيــذ الواجبــات الــتي تفرضــها عليــها 
القوانين والأنظمة�. وحددت المادة الثالثة من نفس القانون واجبات رجـل الشـرطة، 

من ضمن أمور أخرى، التدخل في الحالات التالية: 
فعـل يتخـوف أن يحـدث عتـه المـوت أو جـراح بالغـة إذا كـان لهـذا التخـــوف  - ١

أسباب معقولة. 
خطف إنسان.  - ٢
الحريق عمدا.  - ٣

القبض على مجرم أو متهم بجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السـجن المؤبـد إذا  - ٤
قاوم هذا ارم أو المتهم عند القبض عليه أو حاول الهرب. 

احتلال أو تدمير المكان الذي تستقر فيه قوى الأمن الداخلي.  - ٥
احتـلال أو تدمـير الأمـاكن أو المعـدات أو الممتلكـات المســـؤول عــن الحفــاظ  - ٦

عليها أو تعريض حياة الأشخاص في هذه الأماكن إلى الخطر الجسيم. 
ارتكاب جريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية.  - ٧
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ـــارك  ســلطات الجمــارك: يوجــد جــهاز تــابع إلى وزارة الماليــة يختــص بشــؤون الجم -
مؤسس بموجب القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل. وقد فرض هذا القـانون رقابـة 
صارمة على دخول الأشخاص إلى العراق وخروجهم منه وتفتيشهم وتفتيش البضـائع 
والسيارات سواء تلك المارة من نقـاط الحـدود الرسميـة أو الـتي تجتـاز الحـدود مـن غـير 
المنافذ الرسمية. وهي تقـوم بكـل ذلـك وفـق المـواد ١٨٣-١٨٧ مـن القـانون المذكـور 
بالتعـاون مـع شـرطة الجمـارك وقـوى الأمـن الداخلـي الأخـــرى. كمــا حــدد القــانون 
المذكور مجموعة من العقوبات بحـق مرتكـبي الجرائـم الجمركيـة، ومنـها جريمـة ريـب 

البضائع لأغراض غير مشروعة. 
سلطات البنك المركزي: وضع قانون البنك المركـزي رقـم (٦٤) لسـنة ١٩٧٦ آليـة  -
تفصيليـة للرقابـة علـى حركـة العملـة الوطنيـة والأجنبيـة والذهـب في العـــراق. ووضــع 
نظاما كاملا للإشراف والرقابة علـى البنـوك الحكوميـة والأهليـة تمكنـه مـن ضبـط أيـة 
مخالفـة لأحكامـه، بمـا في ذلـك اسـتعمال العملـة لأغـراض غـير مشـروعة. كمـــا وضــع 

أحكاما تفصيلية للرقابة على التحويل الخارجي. 
سلطات الرقابة المالية: لقد أنشأ القانون رقم (٦) لسنة ١٩٩٠ ديوان الرقابـة الماليـة،  -
وهو جهاز تابع إلى مجلس قيادة الثورة الذي هو أعلى سلطة تشريعية في العراق. وقـد 
أوكل القانون إلى هذا الجهاز مهمة مراقبة التصرفـات الماليـة ومراجعـة جميـع الأعمـال 

الحسابية المتعلقة بمختلف مؤسسات الدولة ومدى مطابقتها للقوانين. 
سـلطات مراقبـة الهجـرة: لقـد نـظم قـانون إقامـة الأجـانب رقـــم ١١٨ لســنة ١٩٧٨  -
سلطات مراقبة الهجرة في العراق، ونظم كيفية دخول الأجـانب وإقامتـهم ومغـادرم 
الأراضي العراقية. فوضت المـادة الثالثـة مـن القـانون المذكـور شـروط دخـول الأجنـبي 

إلى العراق. ونظم الفصل الخامس من القانون أحكام إبعاد الأجانب وإخراجهم. 
 

ملاحظة:  إن جهات الاتصال العراقية الجديدة هي: 
الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة الأمم المتحدة.  - ١
رئيس الدائرة القانونية في وزارة خارجية جمهورية العراق.  - ٢

 


